كان كلامنا المتقدم في بعض الأمور التي تترتب على القول باقتضاء النهي عن العبادة فساد العبادة، إما للتنافي بين الأمر والنهي، أو لمانعية النهي كما تقدم، قلنا هناك أمور، الأول: لابد أن يكون النهي حصل عن طريق علم أو أحرز بدليل شرعي أو عقلي، أو أصل عملي، أما مع الجهل المعذر أو الغفلة فلا يكون ذلك النهي مقتضٍ للفساد.
الثاني: أن اقتضاء الفساد لا يختص بالنهي الواقعي، بل حتى إذا اعتقدنا خطأً أو أحرزنا النهي بدليل شرعي أو عقلي، أو تنجز بأصل عملي، أيضاً يكون النهي موجباً لفساد العبادة، مع أنه لا يطابق الواقع، وقلنا إن هذا الترتب الثاني يبتني على الوجه الثاني، أما على الوجه الأول فلا يترتب.

الثالث: اختصاص الاقتضاء، النهي يقتضي الفساد للعبادة، أي نهي؟ هو النهي التحريمي، أما النهي التنزيهي بناءً على الوجه الثاني، فلا مانع كما تقدم عندنا أن تكون العبادة ورد عنها نهي تنزيهي، ومع ذلك تكون صحيحة ومقربة إلى الله تبارك وتعالى، أما بناءً على الوجه الأول فباعتبار وجود تنافي، تضاد بين الأمر والنهي، فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي حتى إذا كان النهي تنزيهياً، إلا إذا كان الأمر بدلياً كما تقدم، وكان يمكن إيجاد المأمور به في غير المجمع، فقلنا هذا لا بأس، مع وجود المندوحة يكون الإتيان بالمجمع مجزئ لوجود الملاك.

الرابع: قلنا أيضاً إن النهي لا يختص بالنهي النفسي، بل يعم الغيري، بمعنى أنه إذا كان للمأمور به أكثر من مقدمة، وبعض مقدماته حلال، وبعضها حرام، فأتينا بالمقدمة المحرمة، وقصدنا أن نتقرب بذيها إلى المولى، يقول واضح هنا أنه لا يسوغ التقرب بذي المقدمة، باعتبار ان المقدمة حرام، لماذا؟ لما تقدم من الماتن، أنه يصدق على الآتي بالمقدمة المحرمة، وإن كان من قصده أن يمتثل ذا المقدمة، إلا أنه يصدق عليه أن متمرد وعاصي، بخلاف ما إذا ارتأينا المبنى الأول، فيصح أن نأتي بالمقدمة المحرمة ويترتب ذوها عليها دون إشكال، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا بالأمس.

وبقي شيء أرجأناه إلى هذا اليوم، هذا الشيء الذي أرجئ، أجل، النهي عن العبادة يتصور على أنحاء متعددة..

النحو الأول: أن يكون النهي عن ذات العبادة بنفسها وبتمامها، كالنهي عن صلاة الحائض، وصوم يومي العيدين، واضح أن هذا النهي ماذا؟ لو جاء إنسان وأصبح يوم العيد، ورأى نفسه كأنه فك من عقال، نشيطاً، قال خلني أتقرب بالصوم في هذا اليوم، يصح صومه؟ كلا، لأن صوم يوم العيد منهي عنه، وهكذا الحائض، رأت بعض المؤمنات يصلين، فقال لماذا لا أصلي كأحدهن، فبدأت تتقرب إلى الله بهذه الصلاة، لا تكون مقربة، لأنه منهي عنها.

النحو الثاني: أن يكون النهي عن جزئها، وجزء العبادة هذا إذا كان منهياً عنه فيه تفصيل، بعض العلماء يرى أن الجزء المنهي عنه في العبادة يوجب فساد العبادة، والماتن له تفصيل سيأتينا إن شاء الله، مثل ماذا؟ مثل النهي عن الصلاة مع اقترانها بسورة من سور العزائم، طبعاً نحن الصلاة أمرنا أن نصلي بالفاتحة وسورة، ونهينا عن أن تكون الجزئية لإحدى سور العزائم، التي يجب فيها السجود، فلو صلينا بإحدى سور العزائم، وكنا خاشعين خاضعين، صلاتنا أيضاً تقع فاسدة غير مقربة.
طبعاً الماتن يريد أن يفصل، يقول: التفصيل، في بعض الأحايين يكون النهي عن الجزء غير موجب لفساد الكل، وفي بعض الأحايين يكون النهي عن الجزء العبادة موجباً لفساد الكل، يقول أريد أفصل، مثلاً لو كان هناك نهي عن قراءة الدعاء الملحون في الصلاة، وقنت المرء المصلي بدعاء ملحون، كان جزءاً منهياً عنه، لكن يقول هذا لا يوجب مثلاً، أنا أقرب، أمثل، ليس المثال، تارة يكون المثال صحيحاً وتارة ما يكون صحيحاً، يعني يكون تنتبهون، هذا لا يوجب فساد العبادة، أما إذا كان النهي عن الجزء مثل القرن بين السورتين في الصلاة مثلاً، يستشكل فيه الفقهاء، وكذلك أيضاً النهي عن القراءة بإحدى سور العزائم، فهذا يوجب فساد العبادة، لماذا؟ يقول: أولاً لأنه من خلال النهي عن هذا الجزء راح يفسد الكل، يعني يكون هذا الجزء هم فاسد هم مفسد، ما فيه نهي في القرآن (ولاتبغوا الفساد في الأرض)، يعني أنتم هذا يتضمن معنيين، أنت لا تكن فاسداً ولا تكن مفسداً، هذا الجزء العبادي في الصلاة أيضاً يكون من هذا القبيل على هذا النحو، في بعض الأحيان لو قرأت الدعاء ملحوناً، يعني هذا فاسد، ما كأنك قنت، لكن لا يوجب فساد العبادة.

وفي بعض الأحايين يكون النهي عن هذا الجزء العبادي موجباً لفساد ذلك الجزء العبادي، غير أن الشارع يجتزئ بالصلاة الناقصة، يقول لك: ما فيه حاجة للإتيان بالصلاة مرة أخرى، مثلاً: إذا أنا صليت بإحدى سور العزائم، وقلنا إن السورة هذه التي قرأتها فاسدة، ما كأني أتيت بسورة، لكن لا توجب إفساد الصلاة على بعض الآراء، هل يجب عليّ أن أعيد الصلاة مرة أخرى بناءً على هذا المبنى؟ لا، لماذا؟ لأنه يكون فقط هذا الجزء فاسد، لكنه غير مفسد للمركب، العبادة تقع صحيحة ومجزية، وقد أستدل على صحة هذه العبادة المأتي بها التي فسد جزؤها بحديث لا تعاد، لأن هذا ليس من الخمسة التي لا تعاد.

وفي بعض الأحيان أيضاً الجزء المنهي عنه يمكن أن يتدارك، كيف يتدارك؟ يعني بإعادة هذا الجزء في محله، قبل أن يتجاوز من المحل تذكر أن هذا الجزء الذي أتى به أو التفت إلى بطلان هذا الجزء لوجود نهي عنه، مثاله، ماذا نمثل له؟ 

...

هذا مثال هم حلو، تذكر بناءً طبعاً، أن سورة العزائم الدخول فيها لا يوجب فساد المركب، يعني اخترنا هذا المبنى نعم لا بأس، أن يكون مثالاً لهذه المسألة ويتدارك، يقرأ مثلاً سورة أخرى كالكوثر، قصيرة وحلوة، كل سور القرآن حلوة، لكن هذه، نعم.. إذن عرفنا، الماتن إذن هنا فصل، ولماذا فصل؟ لماذا أبان لنا أن الجزء المنهي عنه في العبادة، الجزء العبادي المنهي عنه في هذه العبادة، تارة يكون موجباً للفساد والإفساد، وأخرى يكون فاسداً بنفسه غير موجب لإفساد العبادة، ومرة يمكن التدارك، وأخرى لا يمكن التدارك، لماذا أعطانا هذا التفصيل؟ يقول حتى ترى دقة نظري وتعرف ماذا؟ أنني لو قرأت كلمات الأعاظم لا أتأثر بها دون التدقيق والتمحيص فيها، عجيب، كيف نفهم هذا الكلام؟ يقول: لأن المحقق النائيني (رحمه الله) له كلام، ماذا قال في هذا الكلام؟ قال: إذا بنينا على أن النهي يقتضي الفساد في العبادة، وبنينا على أن النهي، هنا نهي عن الجزء العبادي، فالنهي عن الجزء العبادي هم يكون فاسداً هذا الجزء العبادي، وهم يوجب فساد العبادة، لماذا يوجب فساد العبادة؟ يقول: لأن العبادة هذه المنهي عن جزئها أمر بها مشروطة، ماذا مشروطة، بأي شيء؟ بشرط لا، عن هذا الجزء العبادي المنهي عنه، يعني في الحقيقة ماذا؟ نحن مر علينا أن اعتبارات الماهية الثلاثة: بشرط شيء، ولا بشرط، وبشرط لا، يقول هذه بشرط لا، يعني لا يكون هذا الجزء المنهي عنه منضماً إليها، فإذا انضم إليها أصبح بالإضافة لكونها فاسداً مفسداً لها، عرفنا كيف يقول المحقق النائيني؟ لماذا يا أيها المحقق النائيني؟ يقول: ما يحتاج لماذا؟ لأن العبادة بنفسها مقيدة بعدم هذا الجزء، فلو أتيت بهذا الجزء المقيدة العبادة بعدمه، كان هذا الجزء مخلاً بعبادية هذه العبادة، أجيء لكم بعبارة حلوة جميلة، يعني في الحقيقة يصير النهي عن الجزء بمثابة النهي عن الكل، لأن الكل قيد بعدم هذا الجزء، بشرط أن لا ينضم إليه هذا الجزء، لاينضم معه هذا الجزء.

ما رأيك أنت يا أيها الماتن؟

يقول: لا، هذا الكلام تعمدت أن آتي بالتفصيل قبل أن آتي به، لماذا؟ يقول حتى لا يؤثر في أذهانكم، تعرفون الحق قبل  أن تطلعوا عليه، تعرفون الحق قبل أن يترسخ في أذهانكم شبهة هذا المحقق الكبير والعظيم، لأن هذا كلام واجد له ميزان، ليس هذا واحداً عادياً، المحقق النائيني أستاذ هؤلاء الفطاحل، جهبذ، فيقول أنا تعمدت آتي بالتفصيل المتقدم، ومع ذلك ما راح أكتفي بالتفصيل المتقدم، راح أناقش كلام هذا المحقق العلم لأبين نقاط الضعف فيه، عجيب، يقول نعم، أولاً أقول لهذا المحقق العلم أن النهي عن جزء العبادة ما يلازم تقييد المركب العبادي بعدمه، يعني لما الله ينهى عن، الشارع خلنا نقول، لما الشارع ينهى عن القرن بين السورتين في الصلاة، معناه أن هذه الصلاة تكون بشرط لا؟ لا، ما نقدر نقول ذلك، اللهم إلا أن يكون عندنا دليل يبين لنا هذا النحو من التقييد، يعني ما الذي نستفيده أولاً وبالذات؟ لو قال لنا لا تقرن بين سورتين في الصلاة؟ نستفيد أن القرن بين السورتين في الصلاة موجباً لفساد هذا الجزء فقط، أكثر من ذلك ما عندنا دليل، يحتاج إلى دليل آخر، بعد أنت نقول لك: يا أيها المحقق العلم، يا أيها النائيني الكبير، من أين استفدت أن بطلان الجزء فيه شيء ثاني بعد معه يقترن به يدلل على أن المركب العبادي مشروط بعدم هذا الجزء، ما فيه هذا الحكي، يعني بشرط لا، يكون المركب، بحيث لو انضم إليه هذا الجزء أفسده، هذا من أين تجيء به؟ أعندك دليل؟ نضعه على رؤوسنا، ما عندك دليلاً، يصير هذا مجرد وجهة نظر، احتمال قابلة للمناقشة، وراح نبين لك أن الكلام الذي أتيت به ليس فقط ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، عجيب، فيه دليل على، نقول نعم، أنا آتي لك بمثال، النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة حرام أو غير حرام؟ حرام، مثل القرن بين السورتين في الصلاة، لكن ما أحد قال إن النظر إلى الأجنبية في الصلاة، منهي عنه، لكن لا يوجب إفساد الصلاة..
...

ما بعد، اصبر نكمل البحث، أنتم في أنفسكم شيئاً تريدون تشكلون على هذا المثال.

فهذا نهي موجود، ومع ذلك صحة الصلاة، ولم يوجب إفساد المركب، المنهي عنه تحقق، ومع ذلك الصلاة صحيحة.

إن قلت: فرق بين هذا النهي والنهي عن الجزء العبادي، هذا أولاً عمل خارجي، يعني نظر، قام يباوع، لكن هذا ما يدخله في السورة التي هي جزء؟

أولاً نقول لك: لا فرق بين المثالين، كلاهما من وادٍ واحد، عجيب، نعم، الفارق بين مثال النهي عن السورة والنهي عن النظر إلى الأجنبية، أن النهي عن السورة يستلزم تقييد إطلاق الدليل الدال على لابدية السورة بغير هذه السورة المنهي عنها، فقط، أما ما يدلل على أنه فساد المركب، هذا نهي وهذا نهي، النهي عن شيء لا يدلل على فساد ما يقترن به أو يلازمه، إلا أن يكون عندنا دليل خارجي يقول لنا نعم انتبهوا، تأملوا، إن كان يوجد نهي يقارن هذه الصلاة فجميع أجزاء هذه الصلاة تكون فاسدة، هذا نحتاج له كذا، ومن أين لك هذا؟ يعني ما عندك هذا الدليل، صحيح أن النهي عن النظر، ليس من سنخ الأجزاء، عمل خارجي، لكن هذا ما فيه فرق كونه من سنخ الأجزاء أو خارج عن الأجزاء، فقط الفارق في هذا التذييل الذي أوردناه، أنه إذا كان من سنخ الأجزاء قيد إطلاق الدليل الدال على جزئية هذا الجزء بغير هذا الجزء المنهي عنه، أكثر من هذا ما فيه.

ومعنى ذلك أن النهي فقط يدلل على فساد هذا الجزء المأتي به، ولايدلل على أنه مع فساده يفسد المركب.

بعد، نتمم فقط اشوية تتمة، وتالي نطبق، ونرجع إلى الذي بعده، إن كان، أو غداً، لا بأس...

يقول: عندما نقول إن النهي عن الجزء العبادي قد يوجب إفساد المركب العبادي على التفصيل الذي أوردناه، انتبه، بعض الأمور تتركب من ماذا؟ من أشياء، بعضها عبادة، وبعضها غير عبادة، هذه الأمور المركبة من عبادية وغير عبادية، قد يكون لها جزء عبادي، منهي عنه، فإذا كان فيه جزء عبادي من هذا المركب من أمور عبادية وغير عبادية، فالنهي عن هذا الجزء العبادي بناءً على التفصيل المتقدم يأتي فيه، قد يكون في بعض الصور النهي عن الجزء موجباً لفساد هذا المركب، من أجزاء عبادية وغير عبادية، معي أنتم في هذا التذييل أو أعيده؟ نريد نفهمه، فلنفرض عندنا الآن، الله أوجب علينا واجباً، وهذا الواجب مركب من أمور عبادية  وغير عبادية، من صلاة، هذه عبادة الصلاة، لا إشكال فيه الصلاة، ومن مشي، ومن ضرب بالسيف للكافر، مثلاً، نحن إذن عمل مركب ثلاثي، يتكون من صلاة ومشي وضرب بالسيف للكافر، نحن ليس هذا مثالنا، لكن تقريب للصورة، ليس المثال الدقيق، فكان هذا المركب المأمور به منهي عن جزء عبادي من هذا المركب، الذي كان جزءاً للصلاة، راح يدلل على فساد هذا المركب أو ما يدلل على فساده؟ بأكمله، يعني ما أتينا بالوظيفة العملية، لو فيه ارتباط بين هذه الأمور الثلاثة، بين المشيء و الضرب بالسيف والصلاة، كل هذا مركب، وفي الصلاة نفسها، لكن أنا جئت به هذا، ولذلك قلت أنا ليس هذا مثالنا، لكن أريد أقرب به الفكرة، دائماً المثال يقرب لك الفكرة، إذا جئت بالصلاة ما تصير واضحة مثل هذا الوضوح الذي جئنا به.

تطبيق:

بقى شيء، وهو أنه بناء على اقتضاء النهي الفساد على أحد المبنيين، إما المبنى الذي نحن ارتأيناه، أن النهي يشكل مانعاً، أو المبنى الذي اختاره المحقق النائيني، التنافي..

 فالنهي في المقام له وجوه، أنحاء..

الأول: النهي المتعلق بالعبادة بنفسها وبتمامها، ولا إشكال في اقتضاء الفساد، تصح صلاة الحائض؟ 

 ثانيها: النهي عن جزئها، والأمر فيه كذلك، لأن الجزء حيث كان عبادة يفسد بالنهي وفساده..

حطوا (قد)..

قد يستلزم فساد الكل، إلا إذا افترضنا أن الشارع اجتزأ بهذا المركب الناقص، كما نحن أمرنا بأن نأتي بالصلاة مع السورة، لكن لو ما أتينا بالسورة، منهيون عن هذا الفعل، لكن بعد أن نأتي بهذه الصلاة لا يجب إعادتها، مثلاً، إذ قد يكتفي الشارع، لأنا استوفينا معظم الأجزاء..

مثال تقريب، وإلا لو تعمدت أن تترك، يجب عليك الإعادة، الحكم الفقهي، لكن تقريب الصورة بالمثال..

كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة...)، أو فرض تدارك هذا الجزء بإعادة الجزء الصحيح في محله، أنا أتيت بهذا الجزء المنهي عنه، تالي التفت، قلت: لماذا آتي بهذا الجزء، خلني آتي بجزء المأمور به، ليس المنهي عنه...

 إذ لم يتعذر التدارك ببطلان المركب بزيادة الجزء الفاسد المنهي عنه، لأنه في بعض الأحيان قد يكون عندنا دليل على أنه ما يمكن التدارك، يعني أتيت بالجزء المنهي عنه وأردت أن آتي بالسورة في نفس المكان، عندي دليل ثاني على البطلان، لأن القرن بين سورتين في الصلاة منهي عنه، فما أقدر، يعني إن اكتفيت بهذا أنا منهي عنه، وإن أضفت له، هم منهي عنه، مثال..

 إذا لم يتعذر التدارك ببطلان المركب بزيادة الجزء الفاسد المنهي عنه، وهذا متى يكون الجزء الفاسد المنهي عنه يتعذر التدارك؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص حتى نعرف يمكن نتدارك أو ما يمكن نتدارك؟ 

غير أن المحقق النائيني ما أخذ بكلامنا، يعني جاء بكلام عام، وكان ينبغي أن يلتفت إلى تفصيلنا الدقيق..

 لكن ذكر بعض الأعاظم قدس سره بعد البناء منه على الوجه الأول، يعني النهي يقتضي فساد العبادة للتنافي، أنه يكفى النهي عن الجزء في البناء على مبطليته للكل، وادعى: أن هذا، يعني لماذا يوجب فساد الكل؟ هذا الجزء المنهي عنه؟ قال: لأن الكل مقيد بعدم هذا الجزء، العبادة فيها شرط، بشرط لا، عن هذا الجزء الفاسد، يعني مقيدة..

يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا، وتكون مقيده بعدمه، فيكون هذا الجزء الفاسد من الموانع المخلة بالعبادة، ما أقدر أكتفي بها..

ما رأيك أنت أيها الماتن؟ 

يقول: مثل ما بتشوف، هذا الكلام لماذا أنا فصلت، قلت كذا كذا، حتى لا يترسخ هذا الكلام بعمومه في أذهانكم، فلا تلتفوا إلى إشكالاتي...

....

لا، لو كان كلام المحقق النائيني نقول إنه يستفاد من النهي عن الجزء، كما قال المحقق النائيني، نحن نفهم من كلام المحقق النائيني أن المركب مشروط بشرط لا، يصير كلامه تاماً، صحيح، لكن كون المركب يستفاد منه أنه مشروط بشرط لا، هذا يحتاج إلى دليل، يعني كلام المحقق النائيني فيه ضعف، وكلام الماتن أقوى من كلام المحقق النائيني، ما فيه ارتكاز على أنه، يصير أنا لما أنهى عن هذا الجزء، ولذا لو كان فيه ارتكاز، كان ما جاء من الأدلة يصحح لنا تدارك الجزء يصير على خلاف الارتكاز، ما نشوفه على خلاف الارتكاز..

...

لا، كان يصير على خلاف الارتكاز، ونقول الله، كيف صحح لنا هذا؟ مثل الربا، الربا حرام، لكن جاء دليل يصير حاكماً على أن الربا بين الوالد وولده سائغ، نقول الله كيف جاز، كان يصير مثله هنا، لاحظنا، التفتنا، كلام الماتن أقوى من كلام...

وفي الحقيقة هذا ليس فقط كلام الماتن، الماتن أخذه من المحقق الخوئي، السيد الخوئي كان عنده مناقشة قوية جداً ودقيقة مع المحقق النائيني وأثبت، لكن يعني حلو طرح الماتن له، اشوية يمكن فيه لمسات جميلة لا بأس بها، وإلا أول من ذهب إلى مناقشة المحقق النائيني وإضعاف رأيه السيد الخوئي.
... بدعوى أن النهي عن الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة، بشرط لا، وتكون العبادة مقيدة بعدم هذا الجزء، فيكون من...

 وهو كما ترى، فإن حرمة الشيء لا تستلزم تقييد المركب، بقية أجزاء العبادة، بعدم هذا الجزء المنهي عنه، ليكون الإتيان به مبطلاً للعبادة إذا انضم إليها..

 ولذا لا إشكال في عدم مبطلية الحرام للمركب إذا لم يكن من سنخ أجزائه، كالنظر للأجنبية في أثناء الصلاة..

إن قلت: فرق بين النظر للأجنبية ومثالنا، نقول: ما فيه فرق..

 ولا فرق بينه وبين ما هو من سنخ الأجزاء إلا في أن النهي عن الثاني، الذي هو من سنخ الأجزاء، النهي عن الجزء، قد يستلزم تقييد إطلاق دليل جزئية الجزء بغير هذا الجزء المنهي عنه، هذا ليس فارقاً في الأصل، يعني لو كان النهي عن الشيء في العبادة وفي أثناء العبادة يوجب تقييد العبادة بهذا القيد الذي أورده النائيني، تصير العبادة مقيدة بشرط لا، كان مشكل...

...

بغير هذا الجزء المنهي عنه..

...

لا، إطلاق الجزء، عندما يقول لك: إيت بالسورة صار إطلاق، لايشمل هذا الجزء الذي ماذا؟ المنهي عنه، فقط، أكثر من كذا ما فيه، يعني تقول لأنه..

...

نعم له إطلاق يشمل كل جزء، حتى سورة العزائم، لكن جاء دليل فقيد ذلك الإطلاق للجزء...

 قد يستلزم تقييد إطلاق دليل جزئية الجزء بغيره، بحيث لا يجزي المنهي عنه في تمامية المركب بل لابد من غيره، وهو راجع إلى فساد هذا الجزء، لا أن هذا الجزء بالإضافة لكونه فاسداً يوجب إفساد المركب، هذا ما عندنا دليل عليه...

هذا وحيث كان معيار بطلان العبادة في الفرض بطلان هذا الجزء، ليكون بطلان الجزء مستلزم لبطلان الكل، فاللازم عدم اختصاص بطلان المركب بما إذا كان بتمامه عبادياً، بل يشمل مثل الذي قلنا، صلاة ومشي وضرب بالسيف، مثال، لاتدققوا في المثال..

بل يكفى فيه عبادية جزئه المنهي عنه، لعموم منشأ البطلان له.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

